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 التصنيف الموضوعي

 الصناديق الاستثمارية

 

 الوقائع

 بلائحة المالية قالأورا اتمنازع في الفصل لجنة إلى تقدم المدعي أن في الدعوى هذه وقائع تتلخص    

 عندويدعي عدم صرف أرباحه  ريال، (375,000)بمبلغ قدره  )أ(اشترك في صندوق أنه  متضمنة ،دعوى

 كأحد هإشعار وعدم ،م2010 حتى م2007 عام من دفعات ىعل اصرفه تم وإنما ،واحدة دفعة التصفية

 فيةالتص عدم إلى أدت التي سبابوالأ حالرب نسبةو المال رأس عن تفصيلي ببيان بالصندوق المستثمرين

 تم التي يالأراض صندوق عنة الصاح إداراف عدميدعي كذلك مدة الصندوق،  انقضاء بعد مباشرة

اح والتعويض ب صرف كامل الأربوطل .بيع الباعها فيوالإجراءات التي تم ات الصندوق عمل أثناء شراؤها

 .عن الضرر الذي لحق به

رقم  يةالمال راقالأو تمنازعا في فصلال لجنة قرار بشأنها وصدر الدعوى، نُظِرت وقد    

 القاضي بالآتي: ،هـ1440لعام  1/2019ل/د/2574

عشرة ريالات وثلاثة لفًا وأربعمائة وأبعة عشر ه أر قدرأن تدفع للمدعي مبلغاً إلزام المدعى عليها :أولا"

 .(14,410.83وثمانون هللة )

 ."من طلباترفض ما عدا ذلك : ثانياً

 ةبمذكر هـ تقدم03/01/1441 وبتاريخ هـ،04/12/1440 بتاريخ القرار من بنسخةالمدعي  غوأبلِ    

 ، تضمنت الآتي:يهفاستئناف طعناً 

 دة مواضع:لوائحه وذلك في عوالنظام  حكامها لألمخالفات المستأنف ضد اللجنة تالتفاأولًا: عدم "

 وهرية:جالمستأنف ضدها عن معلومات  وإفصاح عدم تقديم-أ

عن  بالتسبيب الشكلي حيال عدم بحثها في مسؤولية المستأنف ضدها عن عدم إفصاحها اللجنةاكتفت 

إلى صريح  تبعدم تقديمنا ما يثبت صحة ذلك دون الالتفا )أ(،لتفصيلية والتلاعب في صندوق البيانات ا

النظام حدد فكيف يتم إثبات امتناع جهة أو شخص عن أداء عملها. ف ن،نصوص النظام المتعلقة بهذا الشأ
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الصندوق كما مدير  وهوبالإفصاح عن المعلومات الجوهرية وتقديم البيانات  من يقع على عاتقة القيام

بصفتها تتمثل في )مدير الصندوق(  المستأنفن أب ستأنف ضدهاوالم ستأنفلزمت الاتفاقية الموقعة بين المأ

شعارات لكل مستثمر دون طلبه لها، مما يجعل تقديم البينة تقع على عاتق تلتزم بتقديم البيانات والإ

 المستأنف.وليس  ضدها ستأنفالم

ري على احة الاستثمار العقمن لائة سابعة الالفقرة )ب( من الماد الفقرة السابعة منحيث نصت -

 من التأكد-7 :يالآت ندوقالص ةإدار لسمج مسؤوليات تشمل الفقرة )ب(: الصندوق على شرافالإ’

 أصحاب من يرهموحدات، وغال كيلمال ريةالجوه المعلومات عن بالإفصاح الصندوق مدير التزام

 .‘المصالح

إدارة ’لخامسة على أن ( من المادة ا4)  الفقرةفين ريتثمالمس بينها وبين تفاقية المبرمةنصت عليه الاكما -

صدار مر وإشعارات بعدد الوحدات لكل مستثإصدار إ-4يتولى مدير الصندوق ما يأتي:  :الصندوق

 .‘دوقلصنكشف حساب دوري لكل مستثمر ونشرة دورية عن أداء ا

يصدر  :الدورية والنشرة كشف الحساب’ورة أعلاه على أن المذك ( من الاتفاقية16المادة )كما نصت -

صدار إم لاشتراكات كما يتبداية ا عند تثمرشعار التأكيد بعدد الوحدات لكل مسإمدير الصندوق 

عنوان البريدي ت على الياناالب أشهر وترسل هذه كشف حساب مفصل لكل مستثمر كل ستة

صندوق داء اللأ ن ملخصاًشهر تتضمتة أل سة دورية كيصدر مدير الصندوق نشر...، كما للمستثمر

 .‘بشكل عام

 ف:ستأنملل التقارير المالية ستأنف ضدهاعدم تقديم الم-ب

( من لائحة 23)وفقاً للمادة  هرل ستة أشكلية لمابالتقارير ا ستأنفشعار المإالصندوق بعدم  حيث أخل

 الصندوق رمدي ـ يصدرأ :حداتالو الكيلم اريرالتق تقديم’ :الاستثمار العقاري والتي نصت علىصناديق 

 تقارير تقديم لصندوقا مدير ىـ عل ب لصندوق.ا وحدات في الاشتراك عند الوحدة لمالك تأكيد إشعار

 وحدات أصول قيمة ـ صافي 1 :ةتيومات الآالمعل تتضمن أعلى كحد أشهر ستة كل الوحدات لمالكي

لاحق  مدفوع ربح ـ أي 3 ها.قيمت وصافي لكما كل كهايمل التي الصندوق وحدات ـ عدد 2 الصندوق.

تفاقية المبرمة بما ورد بالالتزم دها لم تضأنف ن المستبالتالي فإ. ‘الوحدات لمالكي تقديمه تم لأخر تقرير

المعلومات ولا  بكافة تأنف وتزويدهللمس احهاإفص عدمب جاء بلائحة الصندوق العقاري بمامع المستثمرين و

 ،ور وفقا للنظامبمجريات الأمتأنف سلاع المن اطدو بالاستثمار المستأنف ضدهامن انفراد  مريستقيم الأ

 وبيعها شرائها تم التي راضيالأ لىع الاطلاعو الربح ونسبة المال سأرب تفصيلي بيان لم تقدمفهي 

ون تقديم د ن الأرباح جزافاًر مبلغ متقديبذا تقوم هفكيف بعد كل  ،بها تمت التي الطريقة عن والإفصاح

 صحيح. سندعلى  بلغا المصدار وتقارير دورية توضح هذإبيان تفصيلي ونشرات 
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 :ار العقاريالاستثم صناديق ئحةولاالية الم السوق الأرباح وفقا لنظامستأنف ضدها عدم توزيع الم-ج

ة الاستثمار حبلائ ستأنف ضدهالمخلال من اإوهو دوق طيلة مدة الصن لمستأنفلم توزع الأرباح على احيث 

 من)ج(  فقرةلاحيث نصت  لمستثمر.هر على اة أشست العقاري التي تنص على توزيع الأرباح بحد أقصى كل

متحصلات  توزيع لصندوقا مدير على يجب عات:التوزي’على أن  اللائحة المذكورة المادة الخامسة عشر من

ت متحصلا لغتب إذا هرأش ستة كل أقصى بحد الوحدات مالكي على غرضه كان أيا الصندوق

خالف  وهو ما. ‘حكامهأودوق شروط الصنلوفقا  الصندوق قيمة إجمالي من محددة نسبة الصندوق

ل بصورة س الماأروتنضيض تتضمن توزيع الأرباح  التي( 13) في المادة المستأنف ضدهاالاتفاقية المقدمة من 

قصى كل ستة أد ه من مدة معينة بحذكرتيما حة فلائتدريجية لم تحدد بمدة معينة وهو ما يتعارض مع ال

 .أشهر

 .ميو نظاأي ند شرعخراج الزكاة دون سإمر ( على تحمل المستث17نصت الاتفاقية في البند )-د

 دمه.دوق من عالصنبودة استثمار السيولة الموج توضح المستأنف ضدهالم -ـه

لمرسلة من االردود والمرفقات وذكرات ة المكاف المستأنف من الاطلاع على اللجنة: لم تمكن ثانياً

بداء دفوعه عما إجحاف لحقه في إ وفي ذلك صادرال المستأنف ضدها والتي تم الاستناد عليها في الحكم

المنعقدة بتاريخ  رسلة بعد الجلسةتندات المالمست وذكر فيها، حيث أنه لم يتم تزويده بأي من المذكرا

  هـ.18/11/1439

 أنف:لمستل جنةاللالذي تم تقريره من آلية حساب التعويض ثالثاً: 

لدفعات المسلمة عتبر أساس حساب اتات التي ثمارستلم يتم الاطلاع على البيان التفصيلي للبيوع والا-

توضيح  ( عقار دون14ار )ثمه تم استبأن كرذحيث  لصندوق على حد قول المستأنف ضدها،لمستثمري ا

توزيع ثناء أح لَم يوض سيما وأنهلا مرين،مستثلل لمسلمةبصحة الدفعات افكيف يتم التسليم  تفاصيلها،

فرعٌ  فالحكم على الشيء أكثر  أورضينأ وأ هدرض واحأ هي هلراضي التي تم بيعها الأعدد  الدفعات

 (14ل، و )( مليون ريا50) الهمس أالغ رالب صندوقالذي تم استثماره في ال كما يلاحظ بأنتصوره، عن 

 فقط.  عمليات (10هي ) الحساب في المودعةبينما العمليات ، عقاراً

 التخبط الواضح حيث تبين ،ذا الشأنهفي  ةاردالو مةظنلصندوق لم يتم وفق الأبالتالي يظهر جلياً أن ا-

 ة. في الرد وعدم الشفافي ستأنف ضدهامن الم

خيرة هي لأدفعة اأن الادر في الدعوى فقد ذكر ب( بالقرار الص15وفقاً للجدول الثاني من الصفحة )-

حيح حيث أن ذلك غير صو ،بلغ على هذا المريال وتم حساب التعويض بناءً( 10,103.14) مبلغ وقدره

شار إليها لصفحة المذات اب للجدول الأول الموجود ( ريال وفقا118,984.43ًمبلغ وقدره ) هيالدفعة الأخيرة 

  .أعلاه
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س أسه من رحب المال الذي تم عرفه قدرلم هفعدل س المال في كأفصل الأرباح عن ر كما أنه لم يتم-

 ".المال

لجنة  ارقر شكلًا، وإلغاء لاستئنافابول قئنافية بطلب مذكرته الاست ختام في طلباته المدعي أجمل ثم    

 ى.لدعوة ا، وإعادة النظر في الطلبات الواردة في لائحالفصل

 لجنة الاستئناف

 الأخرى مةوالأنظ عليماتتوال والقواعد لسوق،ا ولوائح ذية،التنفي ولوائحه المالية السوق نظام على بناءً    

 .العلاقة ذات

 .لًاشك بولهق يتعين فإنه لنظامية،ا لباتهمتط واستوفى المحددة المدة خلال مدِّقُ الاستئناف إن وحيث    

ل قبو طلب لىع المدعي من مةالمقد ستئنافالا مذكرة انصبت فحيث الموضوعية، الناحية ومن    

  لائحة الدعوى.لطلبات الواردة فينظر في اة الإعادوالقرار محل الاستئناف،  الاستئناف شكلًا، وإلغاء

 قرارها في الفصل لجنة إليه انتهت وما ،الدعوى ملف في الثابتة الأوراق على الاستئناف لجنة وباطلاع    

( أربعة عشر 14,410.83) لغاً قدرهالمدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبالشركة إلزام  من الاستئناف محل

 ،م08/12/2005تاريخ في ه تبين لها أنه أن إلى استناداً، ألفًا وأربعمائة وعشرة ريالات وثلاث وثمانون هللة

إن  وحيث. ريال ثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف  (375,000بمبلغ قدره ) )أ(في صندوق المدعي اشترك 

، وحيث تخضع صناديق الاستثمار العقاري المطروحة وحداتها الصندوق محل الدعوى مطروح طرحاً خاصاً

طرحاً خاصاً للائحة صناديق الاستثمار الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 

عترض المدعي ين إوحيث   .م24/12/2006هـ الموافق 03/12/1427( وتاريخ 2006-2019-1)

لال الفترة المحددة لذلك في مذكرة الشروط والأحكام خ صندوقللعلى عدم تصفية المدعى عليها 

وحيث نصت المادة صندوقاً عقارياً مغلقاً،  عدّحيث إن الصندوق محل الدعوى يُو ،الخاصة بالصندوق

)السابعة عشرة: إنهاء صندوق الاستثمار( من لائحة صناديق الاستثمار، على أنه: "أ( يجب على مدير 

الهيئة عند رغبته في إنهاء صندوق استثمار. وعلى مدير الصندوق إشعار الصندوق الحصول على موافقة 

يوماً تقويمياً. ب( لا يلزم الحصول على موافقة الهيئة إذا  60مالكي الوحدات قبل ذلك بمدة لا تقل عن 

، ..."كانت مدة صندوق الاستثمار محددة بموجب شروط وأحكام الصندوق وذلك بشرط أن تنتهي مدته

على أن: "مدة الصندوق  )أ(من مذكرة الشروط والأحكام الخاصة بصندوق  (السابع) لبندانص  وحيث

ويجوز تمديد المدة أعلاه لمدة التصفية،  إعلانسنوات تبدأ من تاريخ إغلاق الاكتتاب، وتنتهي بتاريخ  3

المدعى الشركة واقع مراسلات من الفصل  وحيث تبين للجنة ،"إضافية لا تتجاوز سنة ميلادية واحدة

المدعى عليها رفق مذكرتها الواردة إلى لجنة الفصل في الشركة المقدم نسخة منها من عليها للمشتركين 
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صندوق الفإن مدة  ومن ثم ،م18/02/2006أن تاريخ بداية الصندوق هو  هـ10/07/1440تاريخ 

م، وفقاً للشروط 18/02/2010المحددة بثلاث سنوات مع أحقية التمديد لسنة اضافية انتهت في تاريخ 

بانتهاء المدة المحددة له وفقاً للشروط  انقضاء الصندوقالفصل ثبت للجنة  وحيث .هوالأحكام الخاصة ب

 ذلك ؛حصيلة استثمارهكامل م دون أن يتم تسليم المدعي 18/02/2010في تاريخ  هوالأحكام الخاصة ب

توزيع أرباح التصفية  إجراءاتها بدأت في من واقع ملف الدعوى أن المدعى عليالفصل إن الثابت لدى لجنة 

، أي أن مدة التصفية تجاوزت م28/12/2010م حتى تاريخ 12/06/2007والمبالغ المستثمرة من تاريخ 

حصيلة التصفية دفعة  تسلموحيث يطالب المدعي بالتعويض عن عدم  .( أشهر10المدة المحددة بحوالي )

المدعى عليها بتعويض المدعي عن الشركة إلزام صل لجنة الف فقد رأت، واحدة وإنما على دفعات

 .بعد تاريخ تصفية الصندوق إليهالتوزيعات التي تم تسليمها 

ى عليها بتعويض المدعالشركة لزام إلفصل من انة ه لجوبعد اطلاع لجنة الاستئناف على ما انتهت إلي    

وتقدير  ،لمالعن حبس ا اًتعويض صندوقال صفيةتريخ بعد تا إليهالمدعي عن التوزيعات التي تم تسليمها 

مؤشر السوق  نقطة بلغها أعلى النظر إلىهم بلأسمبلغ التعويض باحتساب نسبة التغير في مؤشر سوق ا

، وضرب نسبة المال ليوم التالي لحبسقطة في اندنى أ منسوباً إلى المالية السعودية خلال فترة حبس المال

 .عويضالت ناتج هو مبلغالمبلغ الذي تم حبسه، والالتغير في 

ومناط ذلك  ،وعل بها قاضي الموضلتي يستقااقع ائل الووترى لجنة الاستئناف أن تقدير التعويض من مس    

مبرراته التي يتوازن وابتة في الأوراق اصره الث عنإلى أن يكون هذا التقدير قائماً على أساس سائغ مردود

. وحيث تبين لواقع على المدعياع الضرر مئاً افكون متكبها أساس التعويض مع العلة من فرضه بحيث ي

بيقه على تطولسوق المالية، الى مؤشر يض علتعوفي تقدير ااستندت للجنة الاستئناف أن لجنة الفصل 

يث الأداء حلسوق المالية من قارية واالع لسوقاوجود اختلاف في طبيعة ، بالرغم من استثمار عقاري

ي التعرف على حقيقة ررات وتكييفها هقود والمحالع فسيرتوحيث أن العبرة في  ة.والتذبذب والعوائد المتوقع

 صادقاً عبيراًت تكون أن وجب اضحةو المحرر باراتع تكان مرماها وما انتواه أطرافها وقت التعاقد، وإذا

ر هو ما رصود بعبارات المحل، والمقلتأويوا لتفسيرا طريق عن عنها الانحراف يجوز ولا إرادة أطرافه عن

ا تضمنه المحرر متها بل ينظر إلى بارة بذاعأو  نهاتفيده هذه العبارات في مجموعها لا خصوص كلمة بعي

ة ما قصده على حقيق يدلق ما لعقود وفط واشروكله كوحدة متكاملة، إضافة إلى أن للجنة تفسير ال

 .العاقدان

قامت على استثمار فرص عقارية لما ليها الموقعة بين المدعي والشركة المدعى ع وحيث أن الاتفاقية   

يتوخاه طرفي الدعوى من تحقيق أرباح من ذلك الاستثمار من خلال الارتفاع في قيمة العقار نتيجة تطوير 

يتوقع المضرور الحصول  عماإعادة بيعها. وحيث أن تقدير التعويض ينبغي ألا يكون منفكاً والأراضي 
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تعويض يكون بناءً على ما تعرض له المضرور من خسارة وما فاته من عليه من أرباح، استناداً إلى أن ال

الأمر الذي ترى معه لجنة الاستئناف أن التعويض الجابر للضرر والمحقق للعدالة يكون بناءً على  ،كسب

 على قيمة الأراضي في التاريخ المفترض تصفية الصندوق فيه. سعر تقييم الوحدة والذي يتم تحديده بناءً

قابلة ثلاث سنوات الاستثمار هي ن مدة وحيث أ، م18/02/2006ن تاريخ بداية الصندوق هو أوحيث 

، وحيث أن م18/02/2010 كان في ، فإن التاريخ المفترض لانتهاء الاستثمارلتمديد لسنة اضافيةل

ك ، فإن المدعي يكون مستحقاً لذل( ريال375,000بمبلغ قدره )المدعي اشترك في الصندوق محل الدعوى 

 المبلغ. 

ظام إصدار قرار ستئناف بموجب النلجنة الالإن  حيثوأما بشأن الأرباح المتحققة على هذا المبلغ،     

لجابر للضرر، اة تقدير التعويض لها سلط تكن لم بالتعويض، ولا يتأتى لها مباشرة هذا الاختصاص ما

ب الاستئناف احتسا ةدرت لجنقد ق، فوذلك بحسب كل حالة وما يكتنفها من ظروف وملابسات

، ية الاستثمار فيهاريخ المفترض تصفى في التلدعول اعلى سعر تقييم الوحدة في الأرض مح التعويض بناءً

صفية الصندوق، تريخ المفترض فيه في التا دعوىال وحيث أن المدعي لم يقدم ما يثبت سعر الأراضي محل

لف بإثبات دعواه ن المدعي هو المكقضاءً أ ستقرالم نإلم يقدم ما يثبت الأضرار التي تعرض لها، وحيث و

وحيث أن  ،تعويضإليها في طلب ال تي يستندس اللأساوتقديم ما يسندها من أدلة وقرائن، ومن ذلك بيان 

عليها والبالغة  المدعىالشركة من  الموزعة رباحالأ علىالمدعي لم يقدم ما يثبت استحقاقه لأرباح تزيد 

 ( ريال.108,881)

 وأن المستقر لفصل المنوه عنه،اار لجنة د قرناف ضالمدعى عليها لم تتقدم باستئ الشركةإن يث وح    

لقرار محل الاستئناف اد ما انتهى إليه ئناف تؤيلاستة افإن لجنعليه قضاءً ألا يضار المستأنف باستئنافه، 

 .هللة ينانوثمثلاث ت ولاوأربعمائة وعشرة ريا أربعة عشر ألفًا (14,410.83) تعويض المدعي بمبلغ من

جة التي النتيفي ما يؤثر  لاستئنافنة الجفلم تجد فيه  الاستئنافية، مذكرته في يالمدع أورده ما أما    

 خلصت إليها لجنة الفصل في قرارها.

 فلهذه الأسباب

 :الاستئناف لجنة قررت
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